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ةيعمجلا ةمدقم

مقدمة الجمعية

][
الحمــد للــه وحــده، والصــاة والســام علــى مــن لا نبــي بعــده، محمــد 

بــن عبد الله وعلى آله وصحبه.

فتهدف الجمعية العلمية القضائية السعودية )قضاء( دوماً إلى المشاركة 
الجوانب  من  به  يتصل  وما  القضاء  لتطوير  المبذولة  الجهود  في  الفاعلة 
القضاء  تميُّز  تجلِّي  التي  والدراسات  البحوث  وتقديم  والعملية،  العلمية 
الإسلامي وأصوله وقواعده وتطبيقاته، وإبراز جوانب العدالة فيه، والإجابة 
-من  المتخصصين  بين  التنسيق  إلى  وتسعى  شبهات،  من  حوله  يُثار  عما 
القضاة والمحامين والباحثين في الشؤون العلمية القضائية-، ومد الجسور 

بينهم وبين الجهات العلمية والإعلامية ونحوها.

نظـام  فـي  التقديريـة  المحكمـة  )سـلطة  بحـث  بنشـر  الجمعيـة  وتشـرُف 
ه فضيلـة الشـيخ/د. عبـد الإله بن  المعامالت المدنيـة السـعودي( الـذي أعـدَّ

عبـد الله العجيري، القاضي بوزارة العدل -وفقه الله-.

بإعداده،  قام  من  تشكر  فإنها  المميز؛  العمل  هذا  تنشر  إذ  والجمعية 
بتقديم  الراغبين  والمتخصصين  الجهات  جميع  مع  بالتواصل  وترحب 
الدراسات والمشاريع القضائية والنظامية، وتَشرُف بتقديم كافة سبل التعاون.

m@qadha.org.sa
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مقدمة

][
ر فحَكَــم،  ــوْل والامتنــان، قــدَّ ــلطان، والطَّ الحمــد للــه ذي العَظَمــة والسُّ
ــه،  ــوس حُجتُ ــي النف ــت ف ــه، وقام ــول معرفت ــت بالعق ــرم، فاتصل ــى فأب وقض
ووضــح للعيــون برهانُــه، وقهــر الألبــاب ســلطانُه، والصــاة والســام علــى 
، أقســطِ الخلــق قضــاءً، وأعدلهِــم حُكمــاً، وعلــى آلــه  عبــده ورســوله محمــدٍّ

وصحبــه ومن تبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين.

أما بعد:

ــعودية  ــة الس ــه أن الأنظم ــار إلي ــدُّ الأبص ــه، وح ــه علي ــي التنبي ــا ينبغ فمم
ــاقها،  ــة، واتس ــكام القضائي ــط الأح ــي ضب ــاهمت ف ــد س ــراً ق ــادرة مؤخ الص
كبيــر،  حــدٍّ  إلــى  النظاميــة  أو  الشــرعية  المقاصــد  مــع  تعارضهــا  وعــدم 
بالإضافــة إلــى تقييــد ســلطة القاضــي التقديريــة بمــا يضمــن تحقيــق العدالــة 
ــة وســامة الأحــكام القضائيــة، إلا أن المنظِّــم قد منــح القاضي  وضمــان صحَّ
ــع  ــاءم م ــا يت ــة، بم ــلطته التقديري ــه س ــن خلال ــارس م ــة يم ــن الحري ــزاً م حيِّ
ــي  ــاً ف ــة، متبع ــد والحري ــن التقيي ــعَ بي ــة، فجم ــرعية والنظامي ــوص الش النص
ذلــك مــا اصطُلــح علــى تســميته بالمذهــب المختلــط أو الوســط مــن مذاهــب 
الإثبــات، الــذي يلتــزم فيــه القاضــي موقــف الحيــاد كأصــل، إلا أنــه لــه دوراً 
ــب  ــرب مذاه ــو أق ــب ه ــذا المذه ــل ه ــالات، ولع ــض الح ــي بع ــاً ف إيجابي

الإثبات إلى الفقه الإسلامي.
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قدمةم

ــة  ــوادَّ النظامي ــات الم ــذه الورق ــه- ه ــه ومنتّ ــل الل ــتُ -بفض ــد ضمّن وق
التــي منحــت المحكمــةَ ســلطة تقديريــة فــي )نظــام المعامــات المدنيــة 
الســعودي( لتكــون ضمــن مشــروع )ســلطة المحكمــة التقديريــة فــي النظــام 
ــي  ــة ف ــة التقديري ــلطة المحكم ــه: )س ــدر من ــبق أن ص ــذي س ــعودي( ال الس
نظــام الإثبــات الســعودي وأدلتــه الإجرائيــة(، وســيصدر باقــي المشــروع 

علــى مراحل بحول الله وقوّته.

ســائلًا المولــى عز وجل أن ينفــع بهــذه الورقــات، وأن يجعلهــا ذخــراً لــي 
يوم لقائه، وصلى الله وســلم على نبينا محمد.

أسعد بملاحظاتكم واقتراحاتكم

على الجوال: 0551238660
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تمهيد
بيان المراد بالســلطة التقديرية

][
حتــى يتســنى بيــان المــراد بمصطلــح: )الســلطة التقديريــة( فــا بــدَّ مــن 

تعريف جُزأيه لغة واصطلاحاً.

ــلطة لغة واصطلاحاً: أولاً: تعريف السُّ

لطة لغة: السُّ

ة  لطة دائرٌ على القوَّ مأخوذة من سلِط يسْلُط سلاطة وسُلطة، وأصل السُّ
إما  سُلطاناً  السُلطان  ي  سُمِّ ذلك  ومن  ة،  والحُجَّ ن  والتمكُّ والغلبة  والقهر 

لتسلُّطه وقهره وغلبته وتمكنه، وإما لأنه حُجة من حجج الله في أرضه))).

السلطة اصطلاحاً:

فت السّــلطة اصطلاحاً بعدة تعريفات من أبرزها: عُرِّ

بــالإرادة  قانونيــة  آثــار  والنهــي، وإحــداث  الأمــر  فــي  الصلاحيــة   -
المنفردة في مواجهة الغير))).

- القــوة والتمكــن من تنفيذ أحكام الله تعالى على وجه الإلزام))).

ــارس  ــن ف ــة، لاب ــس اللغ ــري )٢٣٥/١٢(، مقايي ــة، للأزه ــب اللغ ــر: تهذي يُنظ 	(((
)٩٥/٣(، لســان العرب، لابن منظور ) ٣٢٠/٧(.

القامــوس القانوني الثلاثي، لموريس نخلة وآخرين، ص: ٩٥٨. 	(((
الســلطة القضائية، لشوكت عليان، ص: ٨٦. 	(((
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ثانيــاً: تعريف التقدير لغة واصطلاحاً:

التقدير لغة:

ــراد بــه عــدةِ  ــدَرَ يقــدر قــدراً وتقديــراً، ويُطلــق التقديــر ويُ مأخــوذ مــن قَ

معانٍ منها:

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ــى: ﴿ ــه تعال ــول الل ــه ق ــم، ومن ــاء والحُك - القض

ره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور. ﴾)))، والقــدر: مــا يُقدِّ ڃ

ٻ  ٻ  ٱ  - مبلــغ الشــيء، وكنهــه ونهايتــه، ومنــه قــول اللــه تعالــى: ﴿

﴾)))، أي مــا عظَّموه حق تعظيمه. ٻ ٻ 

- مقدار الشــيء ومقياســه، يقال: قدر الشيء كذا أي مقداره ومقياسه.

ي والتفكير في تســوية الأمر وتهيئته وتدبيره))). - التروِّ

وجميــع هــذه المعانــي لهــا صلــة بمــا نحــن بصــدده؛ فالقاضــي يجتهــد 

ي والتفكيــر والمقايســة ثــم  فــي معرفــة كنــه القضيــة وحقيقتهــا وذلــك بالتــروِّ

يقضــي ويحكم فيها بما توصل إليه من نتائج.

سورة القدر، الآية )1(. 	(((
ســورة الأنعام، الآية )91(، وسورة الزمر، الآية )67(. 	(((

يُنظــر: تهذيــب اللغــة، للأزهــري )٣٧/٩(، مقاييــس اللغــة، لابــن فــارس  	(((
)٦٢/٥(، لســان العرب؛ لابن منظور)٧٤/٥(.
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التقدير اصطلاحاً:

لا يــكاد يخــرج اســتعمال التقديــر فــي الاصطــاح عــن المعنــى اللغــوي 

فيطلق ويراد به التحديد وبيان كمية الشــيء وقدره.

والتقدير من الإنسان وجهان:

ــه،  ــر علي ــاء الأم ــل وبن ــر العق ــب نظ ــر بحس ــي الأم ــر ف ــا: التفكُّ أحدهم

وذلك محمود.

والثاني: أن يكون بحســب التمني والشهوة، وذلك مذموم))).

ثالثاً: تعريف مصطلح )الســلطة التقديرية(:

فت الســلطة التقديرية للمحكمة بعدة تعريفات منها: عُرِّ

ر والتدبر بحسب النظر  - صلاحية يتمتع بها القاضي للقيام بعمله بالتفكُّ

والمقايسة لإقامة شرع الله في الأمور المعروضة أمامه في جميع مراحلها))).

الإجــراء  أو  الحكــم  إلــى  الوصــول  علــى  تُعِينـُـه  للقاضــي  مُكنــة   -

المناســبين بمــا يتفــق ومقصــد الشــارع مــن خــال إعمــال نظــره فيمــا يعــرض 

عليــه ممــا لا نصَّ فيه أو كان النص فيه محتملًا))).

التوقيــف على مهمات التعاريف، للمناوي، ص: ١٠٦. 	(((
الســـلطة التقديريـــة للقاضـــي فـــي الفقـــه الإســـامي، للدكتـــور: محمـــود  	(((

بركات، ص: ٨١.
الســـلطة التقديريـــة للقاضـــي فـــي القضـــاء الإســـامي، للدكتـــور محمـــد  	(((

العمري، ص: ٢٠.



11

فهرس الموضوعات

������������������������������

- الصلاحيــة المشــروعة للقاضــي الموجبــة للموازنــة بيــن عــدة أحــكام 
ممكنة ومشــروعة في الدعوى لتطبيق أكثرها ملاءمة للواقعة))).

ويمكن تعريف سُــلطة المحكمة التقديرية بأنها:

لــه النظــرَ والاجتهــاد فــي أمــر  الصلاحيــة الممنوحــة للقاضــي التــي تخوِّ
من الأمور بما يحقق المصلحة ويتماشــى مع النظام العام.

السلطة التقديرية للقاضي الإداري، لمعالي الدكتور وليد الصمعاني، )٩٩/١(. 	(((
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 المواد النظامية 
 التي منحت المحكمة ســلطة تقديرية 
في نظام المعاملات المدنية الســعودي

][
المادة الرابعة والأربعون:

1. دفــع العربــون عنــد إبــرام العقــد يفيــد أن لدافــع العربــون وحــده الحق 
فــي العــدول عــن العقــد، وليــس له إذا عــدل أن يســترد مبلــغ العربــون، وذلك 

كلــه ما لم يتفق على خلافه.

ــب  ــة بحس ــا المحكم ــدول عيَّنته ــدة الع ــدان م ــن المتعاق ــم يعي 2. إذا ل
العرف وظروف العقد.

ــا  ــذ م ــى مضــي المــدة أو عــدم تنفي ــون حت ــع العرب 3. يعــد ســكوت داف
التــزم به خلالها عدولًًا منه عن العقد.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

تعييــن المحكمــة مــدة عــدول دافــع العربــون عــن العقــد بحســب العــرف 
وظــروف العقــد، وذلك في حال عدم تعيينها من قبل العاقدين.

المادة الثامنة والأربعون:

1. الصغيــر ولــو كان مميــزًا والمجنــون والمعتــوه محجــورٌ عليهــم 
بحكم النِّظام.
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2. يكــون الحجــر علــى الســفيه وذي الغفلــة ورفعــه عنهمــا بحكــم 

المحكمــة، وللمحكمــة أن تعلن الحكم إن رأت مصلحة في ذلك.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

حكــم المحكمــة بالحجــر علــى الســفيه وذي الغفلــة ورفعــه عنهمــا، 

وجــواز إعلانها الحكم إن رأت مصلحة في ذلك.

المادة الحادية والخمسون:

1. إذا أتــمَّ الصغيــر )الخامســة عشــرة( مــن عمــره فلوليــه أو وصيــه 

ــان )الرابعــة والخمســون( و)الخامســة  ــه المادت -دون إخــال بمــا تقضــي ب

والخمســون( مــن هــذا النظــام- أن يســلم الصغيــر مقــدارًا مــن مالــه ويــأذن 

عزلــه.  أو  الآذن  بمــوت  الإذن  يبطــل  ولا  الماليــة.  التصرفــات  فــي  لــه 

وللمحكمــة أن تــأذن لــه في التصرف عند امتناع وليه أو وصيه عن الإذن.

ــا لأحــكام الفقــرة )1( مــن هــذه  ــه -وفقً ــز المــأذون ل ــر الممي 2. الصغي

المادة- بمنزلة من بلغ ســن الرشــد في التصرفات التي أُذِن له فيها.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

في  عمره  من  عشرة  الخامسة  أتم  الذي  للصغير  المحكمة  إذن  جواز 

التصرف بمقدارٍ من ماله عند امتناع وليه أو وصيه عن الإذن له بذلك.
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المادة الثامنة والستون:

إذا اســتغل أحــد المتعاقديــن ضعفًــا ظاهــرًا أو حاجــة ملحــة فــي المتعاقد 

الآخــر، لإبــرام عقــدٍ لحقــه منــه غبــنٌ، فللمحكمــة بنــاء علــى طلــب المتعاقــد 

المغبــون ومراعــاة لظــروف الحــال أن تنقــص مــن التزاماتــه أو تزيــد مــن 

التزامــات المتعاقــد الآخــر أو تبطــل العقــد، ويجــب أن ترفــع الدعــوى بذلــك 

خلال )مائة وثمانين( يومًا من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع ســماعها.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

ــادة  ــون أو زي ــد المغب ــات المتعاق ــن التزام ــة م ــاص المحكم ــواز إنق ج

التزامــات المتعاقــد الآخــر أو إبطــال العقــد بنــاء علــى طلــب المتعاقــد 

المغبــون ومراعــاة لظــروف الحــال، وذلــك إذا اســتغل المتعاقــد الآخــر 

ضعفــاً ظاهــراً أو حاجة ملحة في المتعاقد المغبون لإبرام العقد.

المادة التاسعة والستون:

1. الغبــن زيــادة العــوض أو نقصــه قــدرًا خارجًــا عــن المعتــاد. ويُرجــع 

فــي تحديد الغبن إلى العرف.

2. ليــس للمتعاقــد طلــب إبطــال العقــد لمجــرد الغبــن إلا فــي مــال 

ــد  ــة، وللمتعاق ــوص النظامي ــه النص ــي ب ــا تقض ــا وم ــة وناقصه ــم الأهلي عدي

الآخــر توقــي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.

3. لا يجــوز الطعــن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق المزايدة.
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ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

ــي  ــن ف ــع الغب ــر لرف ــد الآخ ــه المتعاق ــا يقدم ــة م ــة كفاي ــر المحكم تقدي

سبيل توقيه إبطال العقد.

المادة الحادية والثمانون:

1. إذا وقــع العقــد باطــاً جــاز لــكل ذي مصلحــة أن يتمســك بالبطــان، 

وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفســها، ولا يزول البطلان بالإجازة.

3. لا تســمع دعــوى البطــان إذا انقضــت )عشــر( ســنوات مــن تاريــخ 

التعاقــد، ولكــن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

جواز قضاء المحكمة من تلقاء نفســها ببطلان العقد إذا وقع باطلًا.

المادة السادسة والتسعون:

إذا تــمَّ العقــد بطريــق الإذعــان وتضمــن شــروطًا تعســفيةً؛ فللمحكمــة أن 

ــع  ــة. ويق ــه العدال ــا تقتضي ــا لم ــا وفقً ــذْعِن منه ــرف المـُ ــي الط ــا أو تعف تعدله

باطــاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

جــواز تعديــل المحكمــة الشــروط التعســفية التــي تضمنهــا العقــد التــامّ 

بطريــق الإذعان أو إعفاء الطــرف المُذعِن منها وفقاً لما تقتضيه العدالة.
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المادة السابعة والتسعون:

ــةٌ لــم يكــن فــي الوســع توقعهــا  1. إذا طــرأت ظــروف اســتثنائيةٌ عامَّ

ــدي  ــزام التعاق ــذ الالت ــر تنفي ــا أن يصي ــى حدوثه ــب عل ــد وترت ــت التعاق وق

مرهقًــا للمديــن بحيــث يهــدده بخســارةٍ فادحــةٍ؛ فلــه -دون تأخــرٍ غيــر 

مســوغ- دعوة الطرف الآخر للتفاوض.

2. طلــب التفــاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام.

ــا  ــة تبعً ــةٍ؛ فللمحكم ةٍ معقول ــدَّ ــال م ــاقٍ خ ف ــى اتِّ ــل إل ــم يُتوص 3. إذا ل

ــق  ــزام المره ــرد الالت ــن أن ت ــة الطرفي ــن مصلح ــة بي ــد الموازن ــروف وبع للظ

إلى الحد المعقول.

5. يقــع باطــاً كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المادة.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

ــد  ــى الح ــن إل ــق للمدي ــدي المره ــزام التعاق ــة الالت ــواز رد المحكم ج

المعقــول تبعــاً للظــروف وبعــد الموازنــة بيــن مصلحــة الطرفيــن وذلــك فــي 

ــت  ــا وق ــع توقعه ــي الوس ــن ف ــم يك ــة ل ــتثنائية عامّ ــروف اس ــرأت ظ ــال ط ح

التعاقــد، ولــم يتوصل طرفا العقد إلى اتفاق خلال مدةٍ معقولة.

المادة السادسة بعد المائة:

ــه  ــن ل ــد، ولم ــن العق ــدول ع ــي الع ــار ف ــرط الخي ــد بش ــوز التعاق 1. يج

الخيــار حــق العــدول خــال المــدة المعينــة بشــرط إعــام المتعاقــد الآخــر، 



17

فهرس الموضوعات

�������������������������������������������������

فــإذا عــدل مــن لــه الخيــار عُــدَّ ذلــك فســخًا للعقــد، وإذا لــم تعيــن مــدة الخيار 

عينتها المحكمة بحســب العرف وظروف العقد.

ــا  2. يســقط الخيــار فــي العــدول عــن العقــد بإســقاطه صراحــة أو ضمنً

ممــن لــه الخيــار، ويســقط بمضــي مــدة الخيــار دون عــدول، وإذا كان الخيــار 

للمتعاقدين وســقط خيار أحدهما لم يسقط خيار الآخر.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

تعييــن المحكمــة مــدة الخيــار فــي العــدول عــن العقــد بحســب العــرف 

وظــروف العقد، وذلــك في حال عدم تعيينها من قبل المتعاقدين.

المادة السابعة بعد المائة:

فــي العقــود الملزمــة للجانبيــن، إذا لــم يــوف أحــد المتعاقديــن بالتزامــه، 

فللمتعاقــد الآخــر بعــد إعــذاره المتعاقــد المخــل أن يطلــب تنفيــذ العقــد أو 

فســخه، مــع التعويــض فــي الحالتيــن إن كان لــه مقتــض، وللمحكمــة أن 

ترفــض طلــب الفســخ إذا كان الجــزء الــذي لــم يــوف بــه المخــل قليــل 

الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

ــم  ــذي ل ــزء ال ــد إذا كان الج ــخ العق ــب فس ــة طل ــض المحكم ــواز رف ج

يوفِ به المُخلّ قليل الأهمية بالنســبة إلى الالتزام.
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المادة العاشرة بعد المائة:

1. فــي العقــود الملزمــة للجانبيــن، إذا أصبــح تنفيــذ الالتــزام مســتحيلًًا 

بســببٍ لا يــد للمديــن فيــه، انقضــى التزامــه والالتــزام المقابــل لــه، وانفســخ 

العقد من تلقاء نفسه.

2. إذا كانــت الاســتحالة جزئيَّــةً انقضــى الالتــزام فــي الجــزء المســتحيل 

ومــا يقابلــه فقــط، ويســري هــذا الحكــم علــى الاســتحالة الوقتيــة فــي العقــود 

الزمنيــة، وفــي كلتــا الحالتيــن يجــوز للدائــن طلــب فســخ العقــد، وللمحكمــة 

بالنســبة  المســتحيل قليــل الأهميــة  القــدر  إذا كان  الفســخ  رفــض طلــب 

إلى الالتزام.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

جــواز رفــض المحكمــة طلــب فســخ العقــد إذا كان القــدر المســتحيل 

قليل الأهمية بالنســبة إلى الالتزام.

المادة الحادية عشــرة بعد المائة:

1- فــي حالتــي فســخ العقــد أو انفســاخه يعــود المتعاقــدان إلــى الحالــة 

أن  فللمحكمــة  ذلــك  اســتحال  وإذا  التعاقــد،  قبــل  عليهــا  كانــا  التــي 

تقضي بالتعويض.

2- إذا كان العقــد مــن العقــود الزمنيــة فــا يكــون للفســخ أو الانفســاخ 

، وللمحكمة أن تقضي بالتعويض إن وجد له مقتضٍ. أثــرٌ رجعــيٌّ
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ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

)1( جـــواز قضـــاء المحكمـــة بالتعويـــض فـــي حالتـــي فســـخ العقـــد أو 

ــا  ــا عليهـ ــي كانـ ــة التـ ــى الحالـ ــن إلـ ــود المتعاقديـ ــتحال عـ ــاخه إذا اسـ انفسـ

قبل العقد.

ــضٍ، إذا كان  ــه مقت ــد ل ــض إن وج ــة بالتعوي ــاء المحكم ــواز قض )2( ج

العقد المفســوخ من العقود الزمنية.

المادة الثالثة والعشــرون بعد المائة:

مــن أحــدث ضــررًا وهــو فــي حالــة دفــاع مشــروع عن نفــس أو عــرض أو 

ــع  ــروري لدف ــدر الض ــه الق ــاوز دفاع ــى ألا يج ــؤول، عل ــر مس ــال؛ كان غي م

الاعتداء، وإلا كان ملزمًا بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناســبًا.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

تقديــر المحكمــة التعويــض المناســب الــذي يُلــزم بــه مــن أحــدث ضــرراً 

وهــو فــي حالــة دفــاع مشــروع عــن نفــس أو عــرض أو مــال وجــاوز دفاعــه 

القدر الضروري لدفع الاعتداء.

المادة الرابعة والعشــرون بعد المائة:

مــن أحــدث ضــررًا للغيــر ليتفــادى ضــررًا أكبــر محدقًــا بــه أو بغيــره؛ لا 

يكون ملزمًا بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناســبًا.
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ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

تقديــر المحكمــة التعويــض المناســب الــذي يُلــزم بــه مــن أحــدث ضــرراً 

للغيــر ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره.

المــادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

دًا بضــررٍ مــن شــيءٍ معيَّــنٍ أن يطالــب حارســه باتخــاذ  لــكل مــن كان مهــدَّ

مــا يلــزم مــن التدابيــر لــدرء خطــره، فــإذا لــم يقــم باتخــاذ هــذه التدابيــر فــي 

ــي  ــة ف ــى إذن المحكم ــل عل ــر أن يحص ــدده الخط ــن يه ــب فلم ــت مناس وق

ــا  ــذ م ــتعجال أن يتخ ــال الاس ــي ح ــوز ف ــك، ويج ــة المال ــى نفق ــا عل إجرائه

يلــزم من التدابير بغير إذن المحكمة.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

إذن المحكمــة لـــ) مــن كان مهــدداً بضــرر مــن شــيء معيــن وطالــب 

حارســه باتخــاذ مــا يلــزم مــن التدابيــر لــدرء خطــره ولــم يقــم باتخاذهــا فــي 

وقت مناســب( بإجرائها على نفقة المالك.

المــادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

1. يشــمل التعويضُ عن الفعل الضار التعويضَ عن الضرر المعنوي.

2. يشــمل الضــرر المعنــوي مــا يلحــق الشــخص ذا الصفــة الطبيعيــة مــن 

، نتيجــة المســاس بجســمه أو بحريتــه أو بعرضــه أو  أذى حســيٍّ أو نفســيٍّ

بسمعته أو بمركزه الاجتماعي.
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3. لا ينتقــل حــق التعويــض عــن الضــرر المعنــوي إلــى الغيــر إلا إذا 

. تحــددت قيمتــه بمقتضى نص نظامي أو اتفاقٍ أو حكمٍ قضائيٍّ

4. تقــدر المحكمــة الضــرر المعنــوي الــذي أصــاب المتضــرر، وتراعــي 

في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشــخص المتضرر.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

تقديــر المحكمــة الضــرر المعنــوي الــذي أصــاب المتضــرر مراعيــةً فــي 

ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشــخص المتضرر.

المادة التاســعة والثلاثون بعد المائة:

ــا للظــروف  ــه يجــوز للمحكمــة تبعً 1. يُقــدر التعويــض بالنقــد، علــى أن

وبنــاءً علــى طلــب المتضــرر أن تقضــي بالتعويــض بالمثــل أو بإعــادة الحــال 

إلــى ما كانت عليــه، أو أن تقضي بأمر معين متصل بالفعل الضار.

ــراد  ــورة إي ــي ص ــاط أو ف ــى أقس ــض عل ــأداء التعوي ــم ب ــوز الحك 2. يج

مرتــب، وللمحكمــة فــي هاتيــن الحالتيــن أن تحكــم بإلــزام المديــن بتقديــم 

ضمان كافٍ.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

ــى  ــل أو بإعــادة الحــال إل )1( جــواز قضــاء المحكمــة بالتعويــض بالمث

مــا كانــت عليــه، أو بأمــر معيــن متصــل بالفعــل الضــار )وذلــك تبعــاً للظــروف 

وبناء على طلب المتضرر(.



22

فهرس الموضوعات

)2( جــواز حكــم المحكمــة بــأداء التعويــض علــى أقســاط أو فــي صــورة 

إيــراد مرتــب، وجــواز حكــم المحكمــة فــي هاتيــن الحالتيــن بإلــزام المديــن 

بتقديم ضمانٍ كافٍ.

المــادة الحادية والأربعون بعد المائة:

ــا أن تقــرر  ــرًا نهائيًّ ــر التعويــض تقدي ــم تتمكــن مــن تقدي للمحكمــة إذا ل

ليًّــا للتعويــض مــع حفــظ حــق المتضــرر فــي المطالبــة بإعــادة النظــر  تقديــرًا أوَّ

فــي تقدير التعويض خلال مدة تعينها.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

جــواز تقريــر المحكمــة تقديــراً أوليــاً للتعويــض إذا لــم تتمكــن مــن 

تقديــره تقديــراً نهائيــاً مــع حفــظ حــق المتضــرر فــي المطالبــة بإعــادة النظــر 

فــي تقدير التعويض خلال مدة تعينها.

المادة الرابعة والخمســون بعد المائة:

يجــب علــى الفضولــي أن يبــذل عنايــة الشــخص المعتــاد، ويكــون 

مســؤولًًا عــن الضــرر الناشــئ عــن خطئــه، وللمحكمــة أن تنقــص التعويــض 

إن وُجد مسوّغ لذلك.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

جــواز إنقــاص المحكمــة التعويــض عــن الضــرر الناشــئ عــن خطــأ 

الفضولي إن وُجد مســوغ لذلك.
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المادة الرابعة والســتون بعد المائة:

1. يُجبَــر المديــن بعــد إعــذاره علــى تنفيــذ التزامــه تنفيــذًا عينيًّــا متــى كان 

ذلك ممكناً.

2. إذا كان فــي التنفيــذ العينــي إرهــاقٌ للمديــن جــاز للمحكمــة بنــاءً 

ــن علــى اقتضــاء التعويــض إذا كان ذلــك لا  ــه أن تقصــر حــق الدائ علــى طلب

يلحق به ضررًا جسيمًا.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

جــواز قصــر المحكمــة حــق الدائــن علــى اقتضــاء التعويــض إذا كان 

ــاء علــى طلــب المديــن إذا كان  ــه ضــرراً جســيماً وذلــك بن ذلــك لا يُلحــق ب

فــي التنفيذ العيني إرهاق له.

المادة الخامســة والستون بعد المائة:

ــص  ــه لا يخت ــذات، فإن ــوع لا بال ــن بالن ــيء معي ــق بش ــق الح 1. إذا تعل

بشــيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه.

ــى  ــل عل ــن أن يحص ــاز للدائ ــه ج ــذ التزام ــن بتنفي ــم المدي ــم يق 2. إذا ل

شــيء مــن هــذا النــوع علــى نفقــة المديــن بعــد إذن المحكمــة أو دون إذنهــا 

في حال الاســتعجال، وذلك دون إخلال بحق الدائن في التعويض.
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ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

ــى  ــه عل ــوع حق ــن ن ــيء م ــى ش ــل عل ــأن يحص ــن ب ــة للدائ إذن المحكم

نفقــة المديــن وذلك إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه.

المادة الســابعة والستون بعد المائة:

إذا كان الالتزام بعمل فتســري على تنفيذه الأحكام الآتية:

أ- إذا نــص الاتفــاق أو اقتضــت طبيعــة العمــل أن ينفــذ المديــن الالتــزام 

بنفســه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.

ــا  ــب إذنً ــن أن يطل ــاز للدائ ــه، ج ــذ التزام ــن بتنفي ــم المدي ــم يق ب- إذا ل

ــذ  ــذا التنفي ــن إذا كان ه ــة المدي ــى نفق ــزام عل ــذ الالت ــي تنفي ــة ف ــن المحكم م

ــة  ــى نفق ــزام عل ــذ الالت ــتعجال تنفي ــال الاس ــي ح ــن ف ــوز للدائ ــا، ويج ممكنً

المدين دون إذن المحكمة.

ذلــك  اقتضــت  إذا  العمــل  تنفيــذ  مقــام  المحكمــة  حكــم  يقــوم  ج- 

طبيعة الالتزام.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

ــن إذا كان  ــة المدي ــى نفق ــزام عل ــذ الالت ــي تنفي ــن ف ــة للدائ إذن المحكم

التنفيــذ ممكناً ولم يقم المدين بتنفيذ التزامه.
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المادة التاســعة والستون بعد المائة:

إذا التــزم المديــن بالامتنــاع عــن عمــل وأخــل بهــذا الالتــزام، كان للدائــن 

أن يطلــب إزالــة مــا وقــع مخالفًــا للالتــزام مــع التعويــض إذا كان لــه مقتــضٍ، 

ولــه أن يطلــب إذنًا مــن المحكمة في القيام بهذه الإزالة على نفقة المدين.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

إذن المحكمــة للدائــن بإزالــة مــا وقــع مخالفــاً للالتــزام علــى نفقــة 

المديــن وذلك في حال إخلال المدين بهذا الالتزام.

المادة التاســعة والسبعون بعد المائة:

ا إذا أثبــت المديــن أن الدائــن  1. لا يكــون التعويــض الاتفاقــيُّ مســتحَقًّ

لم يلحقه أي ضرر.

ــض إذا  ــذا التعوي ــص ه ــن أن تنق ــب المدي ــى طل ــاءً عل ــة بن 2. للمحكم

أثبــت أن التعويــض المتفــق عليــه كان مبالغًــا فيــه أو أن الالتــزام الأصلــي قــد 

نُفذ جزء منه.

3. للمحكمــة بنــاءً علــى طلــب الدائــن أن تزيــد هــذا التعويــض إلــى مــا 

يســاوي الضــرر إذا أثبــت أن الضــرر جــاوز مقــدار التعويــض الاتفاقــي نتيجــة 

غش أو خطأٍ جســيمٍ من المدين.

4. يقــع باطــاً كلُّ اتفاقٍ يُخالف أحكام هذه المادة.
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ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

)1( جــواز إنقــاص المحكمــة التعويــض الاتفاقــيّ بنــاءً علــى طلــب 
المديــن وذلــك إذا أثبــتَ أن التعويــض كان مبالغــاً فيــه أو أن الالتــزام الأصلي 

قد نُفّذ جزء منه.

)2( جــواز زيــادة المحكمــة التعويــض الاتفاقــيّ بنــاء علــى طلــب الدائــن 
إلــى مــا يســاوي الضــرر إذا أثبــتَ الدائــن أن الضــرر جــاوز مقــدار التعويــض 

الاتفاقي نتيجة غشٍ أو خطأٍ جســيم من المدين.

المادة الثمانون بعد المائة:

إذا لــم يكــن التعويــض مقــدرًا فــي العقــد أو بنــص نظامــي؛ قدرتــه 
المحكمــة وفقًــا لأحــكام المــواد )السادســة والثلاثيــن بعــد المائــة( و)الســابعة 
والثلاثيــن بعــد المائــة( و)الثامنــة والثلاثيــن بعــد المائــة( و)التاســعة والثلاثيــن 
ــد  ــدره العق ــزام مص ــك إذا كان الالت ــع ذل ــام. وم ــذا النظ ــن ه ــة( م ــد المائ بع
ــض  ــيمًا إلا بتعوي ــأ جس ــا أو خط ــب غشً ــم يرتك ــذي ل ــن ال ــزم المدي ــا يلت ف

الضــرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

تقديــر المحكمــة التعويــض إذا لــم يكــن مقــدراً فــي العقــد أو بنــصّ 
نظامــي وفقــاً لأحــكام المــواد )السادســة والثلاثيــن بعــد المائــة( و)الســابعة 
و)التاســعة  المائــة(  بعــد  والثلاثيــن  و)الثامنــة  المائــة(  بعــد  والثلاثيــن 

والثلاثيــن بعد المائة( من هذا النظام.
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المادة الثالثة والتســعون بعد المائة:

1. من حبس شــيئًا فعليه أن يحافظ عليه وأن يقدم حســابًا عن غلته.

ــه مــن الهــاك أو التلــف، أو  2. إذا كان الشــيء المحبــوس يخشــى علي

طالــت مــدة حبســه عرفًــا؛ فللحابــس بيعــهُ بعــد إذن المحكمــة، أو دون إذنهــا 

في حال الاســتعجال وينتقل حقه في الحبس إلى ثمنه.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

ــه  ــى علي ــذي يخش ــوس ال ــيء المحب ــع الش ــس ببي ــة للحاب إذن المحكم

من الهلاك أو التلف إذا طالت مدة حبســه عرفاً.

المادة الثامنة بعد المائتين:

إذا ســقط حــق المديــن فــي الأجــل وفقًــا لمــا تقضــي بــه النصــوص 

النظاميــة، وتبيــن أنَّ للأجــل أثــرًا فــي زيــادة مقــدار الديــن عنــد إنشــاء العقــد؛ 

فتنقــص المحكمــة مــن تلــك الزيــادة مراعيــةً فــي ذلــك مقــدار مــا ســقط مــن 

الأجل وســبب سقوطه وطبيعة المعاملة.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

إنقـــاص المحكمـــة مـــن زيـــادة مقـــدار الديـــن إذا ســـقط حـــق المديـــن 

فـــي الأجـــل وتبيـــن أن للأجـــل أثـــراً فـــي زيـــادة مقـــدار الديـــن عنـــد إنشـــاء 

العقـــد مراعيـــةً فـــي ذلـــك مقـــدار مـــا ســـقط مـــن الأجـــل وســـبب ســـقوطه 

وطبيعة المعاملة.
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المادة التاسعة بعد المائتين:

ــددت  ــرة، ح ــن الميس ــون إلا حي ــاء لا يك ــاق أن الوف ــن الاتف ــن م إذا تبيّ

المحكمــة أجــاً يكــون مظنــة للقــدرة علــى الوفــاء مراعيــةً فــي ذلــك مــوارد 

المديــن الحاليــة والمســتقبلية ومــا تقتضيــه عنايــة الشــخص الحريــص علــى 

الوفاء بالتزامه، ومتى ثبتت قدرته ســقط الأجل.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

تحديــد المحكمــة أجــاً يكــون مظنّــة للقــدرة علــى الوفــاء إذا تبيّــن مــن 

ــوارد  ــك م ــي ذل ــةً ف ــرة، مراعي ــن الميس ــون إلا حي ــاء لا يك ــاق أن الوف الاتف

المديــن الحاليــة والمســتقبلية ومــا تقتضيــه عنايــة الشــخص الحريــص علــى 

الوفاء بالتزامه.

المادة العاشرة بعد المائتين:

ــة  ــرأ ذم ــددة تب ــياء متع ــه أش ــمل محل ــا إذا ش ــزام تخييريًّ ــون الالت 1. يك

المديــن متــى أدى واحــدًا منهــا، ويكــون الخيــار للمديــن مــا لــم يوجــد اتفــاق 

أو نص نظامي بخلاف ذلك.

ــا عــن الاختيــار، أو تعــدد مــن  ــا أو مدينً 2. إذا امتنــع مــن لــه الخيــار دائنً

دت المحكمــة أجــاً لتعييــن  لــه الخيــار دائنـًـا أو مدينـًـا ولــم يتفقــوا؛ حَــدَّ

إلــى  الخيــار  انتقــل  تعييــن  دون  الأجــل  انقضــى  فــإذا  الالتــزام،  محــل 

الطرف الآخر.
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ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

تحديــد المحكمــة أجــاً لتعييــن محــل الالتــزام إذا امتنــع مــن لــه الخيــار 

ــار ولــم يتفقــوا، فــإذا انقضــى الأجــل  ــار أو تعــدد مــن لهــم الخي عــن الاختي

دون تعييــن انتقل الخيار إلى الطرف الآخر.

المادة التاســعة والستون بعد المائتين:

إذا كان محــل الوفــاء شــيئًا يســرع إليــه الفســاد، أو يكلــف إيداعــه أو 

حراســته نفقــاتٍ باهظــة؛ جــاز للمديــن -بعــد إذن المحكمــة، أو دون إذنهــا 

ــوق، فــإن تعــذر ذلــك فبالمــزاد،  فــي حــال الاســتعجال- أن يبيعــه بســعر السُّ

ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشــيء نفسه.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

ــذر  ــإن تع ــوق ف ــعر الس ــاء بس ــل الوف ــع مح ــن ببي ــة للمدي إذن المحكم

ــه الفســاد، أو  ــاء شــيئاً يســرع إلي فبالمــزاد، وذلــك فــي حــال كان محــل الوف

يكلف إيداعه أو حراســته نفقاتٍ باهظة.

المادة السبعون بعد المائتين:

فــي  للعــرض  حاجــة  دون  مقامــه  يقــوم  مــا  أو  بالإيــداع  يُكتفــى 

الحالات الآتية:

أ- إذا كان المدين يجهل شــخص الدائن أو موطنه.

ب- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائبٌ يقبل الوفاء.
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ج- إذا كان الدين متنازعًا عليه بين عدة أشــخاص.

د- ذا كانت هناك أســباب جدية أخرى تقدرها المحكمة.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

ــوم  ــا يق ــداع أو م ــاء بالإي ــرى للاكتف ــة أخ ــباباً جدي ــة أس ــر المحكم تقدي
مقامه دون الحاجة للعرض.

المادة الخامســة والسبعون بعد المائتين:

1. يجــب أن يتــمَّ الوفــاء فــورًا بمجــرد ترتــب الالتــزام فــي ذمــة المديــن؛ 
مــا لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.

2. فيمــا لــم يــرد فيــه نــصٌّ نظامــي؛ يجــوز للمحكمــة فــي حــالاتٍ 
اســتثنائيَّةٍ أن تُنظــر المديــن إلــى أجــل معقــولٍ يُنفــذ فيــه التزامــه إذا اســتدعت 

حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضررٌ جســيمٌ.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

ــل  ــى أج ــتثنائية( إل ــالات اس ــي ح ــن )ف ــة المدي ــار المحكم ــواز إنظ ج
معقــول ينفــذ فيــه التزامــه إذا اســتدعت حالتــه ذلــك ولــم يلحــق الدائــن مــن 

هذا التأجيل ضررٌ جسيمٌ.

المادة السادســة والسبعون بعد المائتين:

إذا كان الالتــزام مؤجــاً ولــم يحــدد أجــل الوفــاء بــه، حددتــه المحكمــة 
-بناءً على طلب الدائن أو المدين- بحســب العرف وطبيعة المعاملة.
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ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

تحديــد المحكمــة أجــل الوفــاء بالالتــزام إذا كان الالتــزام مؤجــاً ولــم 
ــاءً  ــة )بن ــة المعامل ــرف وطبيع ــب الع ــك بحس ــه، وذل ــاء ب ــل الوف ــدد أج يح

علــى طلب الدائن أو المدين(.

المادة السادســة عشرة بعد الثلاثمائة:

ــع مرابحــة أو  ــع فــي المبي ــاءً علــى رأس مــال البائ 1. إذا حــدد الثمــن بن
ــه،  ــي رأس مال ــر ف ــه تأثي ــا ل ــن كل م ــه أن يبي ــب علي ــة، وج ــة أو تولي وضيع

وللمشــتري طلب إبطال العقد إذا كتم البائع أمرًا ذا تأثير في رأس المال.

2. إذا لــم يكــن رأس المــال محــددًا عنــد العقــد وتبيــن فــي الثمــن غبــن 
للمشــتري جــاز لــه طلــب إبطــال العقــد، وللبائــع توقــي الإبطــال إذا قــدم مــا 

تــراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

ــع لرفــع الغبــن فــي ســبيل توقــي  ــة مــا قدمــه البائ ــر المحكمــة كفاي تقدي
إبطــال العقــد الــذي طلبــه المشــتري فــي حــال لــم يكــن رأس المــال محــدداً 

عند العقد وتبين في الثمن غبن للمشــتري.

المادة الثالثة عشــرة بعد الأربعمائة:

إذا لــم تعيــن مــدة الإيجــار وكانــت الأجــرة عــن وحــدة زمنيــة معينــة عُــدَّ 
عينــت  وإلا  الزمنيــة،  الوحــدة  تلــك  نهايــة  إلــى  منعقــدًا  الإيجــار  عقــد 

المحكمة مدة الإيجار بحســب العرف وظروف العقد.
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ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

تعييــن المحكمــة مــدة الإيجــار بحســب العــرف وظــروف العقــد وذلــك 

إذا لــم تعيــن مدة الإيجار ولم تكن الأجرة عن وحدة زمنية معينة.

المادة الحادية والســبعون بعد الأربعمائة:

1. إذا تــم عقــد المقاولــة بموجــب تصميــمٍ متفــقٍ عليــه مقابــل أجــرٍ 

ــت  ــو ارتفع ــر ول ــي الأج ــادةٍ ف ــأيّ زي ــب ب ــاول أن يطال ــس للمق ــيٍّ فلي إجمال

أســعار المــواد المســتخدمة فــي العمــل أو ارتفعــت أجــور العمــال أو غيرهــا 

من النفقات.

2. ليــس للمقــاول إذا حــدث فــي التصميــم تعديــل أو إضافــة أن يطالــب 

بــأي زيــادة فــي الأجــر إلا إذا كان ذلــك راجعًــا إلــى خطــأ صاحــب العمــل أو 

كان بإذنــه واتفــق مع المقاول على الزيادة في الأجر.

ــل  ــب العم ــن صاح ــات كل م ــن التزام ــدي بي ــوازن العق ــار الت 3. إذا انه

ــةٍ لــم يكــن فــي الوســع توقعهــا  والمقــاول بســبب ظــروف اســتثنائيةٍ عامَّ

ــي  ــر المال ــه التقدي ــام علي ــذي ق ــاس ال ــك الأس ــى بذل ــد وتداع ــت التعاق وق

لعقــد المقاولــة، فللمحكمــة تبعًــا للظــروف بعــد الموازنــة بيــن مصلحــة 

ــدة  ــد م ــك تمدي ــي ذل ــا ف ــدي، بم ــوازن العق ــادة الت ــي بإع ــن أن تقض الطرفي

التنفيذ أو زيادة الأجر أو إنقاصه، أو أن تقضي بفســخ العقد.
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ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

جــواز قضــاء المحكمــة بإعــادة التــوازن العقــدي بمــا فــي ذلــك تمديــد 
مــدة التنفيــذ أو زيــادة الأجــر أو إنقاصــه أو القضــاء بفســخ العقــد تبعــاً 
ــار  ــال انهي ــي ح ــك ف ــن، وذل ــة الطرفي ــن مصلح ــة بي ــد الموازن ــروف بع للظ
التــوازن العقــدي بيــن التزامــات كل مــن صاحــب العمــل والمقــاول بســبب 
ظــروف اســتثنائية عامّــة لــم يكــن فــي الوســع توقعهــا وقــت التعاقــد وتداعــى 

بذلك الأســاس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة.

المادة الثالثة عشــرة بعد الخمسمائة:

ــة  ــن نفق ــه م ــا أنفق ــه م ــودع لدي ــى الم ــؤدي إل ــأن ي ــودع ب ــزم الم 1. يلت
يقتضيهــا حفــظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

إلــى  يرفــع الأمــر  أن  لديــه  للمــودع  المــودع غائبًــا جــاز  إذا كان   .2
المحكمــة لتأمر في الوديعة بما تراه.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

أمــر المحكمــة فــي الوديعــة بمــا تــراه إذا كان المــودع غائبــاً ورفــع 
المودع لديه الأمر إليها.

المادة الثانية والعشــرون بعد الخمسمائة:

ــي  ــرف ف ــظ والإدارة أن يتص ــال الحف ــر أعم ــي غي ــارس ف ــوز للح لا يج
الأمــوال المعهــودة إليــه حراســتها إلا برضــى ذوي الشــأن، أو بــإذن مــن 

المحكمة أو دون إذنها في حال الاســتعجال.
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ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

إذن المحكمــة للحــارس بــأن يتصــرف فــي الأمــوال المعهــودة إليــه 

حراســتها في غير أعمال الحفظ والإدارة.

المادة الخامســة والأربعون بعد الخمسمائة:

1. إذا كانت مدة الشركة غير معينة جاز للشريك أن ينسحب منها في أي 

وقت على أن يعلم جميع الشركاء -كتابة- بإرادته الانسحاب قبل حصوله 

بمدة معقولة، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير مناسب.

قبل  منها  ينسحب  أن  للشريك  فليس  معينة؛  الشركة  مدة  كانت  إذا   .2

انقضاء المدة، وللمحكمة إخراجه منها إذا طلب ذلك وتقدم بأسباب مقبولة، 

على أن يعوض الشركاء عن أي ضرر يلحقهم بسبب ذلك.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

جــواز إخــراج المحكمــة الشــريك مــن الشــركة قبــل انقضــاء مدتهــا إذا 

كانــت معينــة إذا طلــب ذلــك وتقــدم بأســباب مقبولــة علــى أن يعــوض 

الشــركاء عن أي ضرر يلحقهم بسبب ذلك.

المادة التاســعة والأربعون بعد الخمسمائة:

1. تُصفّى أموال الشركة وتقسم وفق الإجراءات التي اتفق عليها الشركاء.

ــه  ــن ل ــكل م ــاز ل ــة ج ــراءات التصفي ــى إج ــركاء عل ــق الش ــم يتف 2. إذا ل

ــة  ــمة، وللمحكم ــة والقس ــراء التصفي ــة إج ــن المحكم ــب م ــة أن يطل مصلح
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تحديــد إجــراءات التصفيــة مراعيــة فــي ذلــك طبيعــة الأمــوال محــل التصفيــة، 

. ولهــا عند الاقتضاء تعيين مصفٍّ

3. تتبع في قسمة أموال الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

يتفق  لم  إذا  الشركة  أموال  تصفية  إجراءات  المحكمة  تحديد  جواز 

في  مراعيةً  والقسمة،  التصفية  إجراء  مصلحة  له  من  وطلب  عليها  الشركاء 

ذلك طبيعة الأموال محل التصفية، وجواز تعيينها مصفٍّ عند الاقتضاء.

المادة الســابعة عشرة بعد الستمائة:

1. ليس للمالك أن يشترط في تصرفه -عقدًا كان أو وصية- شرطًا يمنع 

معقولة  لمدة  الشرط  هذا  كان  إذا  إلا  مال  في  التصرف  من  إليه  المتصرف 

وقصد به حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.

ــة  ــرف فللمحكم ــن التص ــه م ــرف إلي ــع المتص ــدة من ــن م ــم تعي 2. إذا ل

ف. تعيينها بحســب العرف وطبيعة المعاملة والغرض من التصرُّ

ــم  ــا ل ــرف م ــن التص ــه م ــرف إلي ــع المتص ــرط يمن ــاً كل ش ــع باط 3. يق

تتوفــر فيه أحكام الفقرة )1( من هذه المادة.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

بحسب  التصرف  من  إليه  المتصرف  منع  مدة  المحكمة  تعيين  جواز 

العرف وطبيعة المعاملة والغرض من التصرف، وذلك إذا لم تُعين المدة.
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المادة الثانية والعشــرون بعد الستمائة:

1. إذا اختلــف الشــركاء فــي إدارة المــال الشــائع كان رأي الأغلبيــة فــي 

الإدارة المعتــادة ملزمًــا لجميــع الشــركاء وخلفهــم العــام والخــاص، وتعتبــر 

الأغلبيــة بقيمــة الحصــص، ولهــا أن تختــار مديــرًا مــن الشــركاء أو مــن 

ــه يســري علــى  ــا لإدارة المــال وحســنِ الانتفــاع ب غيرهــم، وأن تضــع تنظيمً

جميع الشركاء.

2. إذا لــم تتوفــر الأغلبيــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )1( مــن هــذه 

المادة فللمحكمة بناءً على طلب أي شــريك أن تعين مديرًا للمال الشــائع.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

جــواز تعييــن المحكمــة مديــراً للمــال الشــائع بنــاء علــى طلــب أي 

شــريك وذلــك عنــد اختــاف الشــركاء فــي إدارة المــال الشــائع وعــدم توفّــر 

الأغلبيــة المنصــوص عليها في الفقرة )١( من هذه المادة.

المادة الثالثة والعشــرون بعد الستمائة:

1. للشــركاء الذيــن يملكــون مــا لا يقــل عــن ثلاثــة أربــاع المــال الشــائع 

أن يقــرروا فــي ســبيل تحســين الانتفــاع بهــذا المــال مــن التغييــرات الأساســية 

والتعديــل فــي الغــرض الــذي أعــد لــه مــا يخــرج عــن حــدود الإدارة المعتــادة 

علــى أن يقومــوا بإعــام باقــي الشــركاء بقراراتهــم، ولمــن خالــف منهــم حــق 

الاعتــراض أمــام المحكمة خلال )ثلاثين( يومًا من تاريخ إعلامه.
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ــي  ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــرار الأغلبي ــى ق ــت عل ــة إذا وافق 2. للمحكم
ــي  ــا ف ــر بم ــن تدابي ــبًا م ــراه مناس ــا ت ــرر م ــادة أن تق ــذه الم ــن ه ــرة )1( م الفق

ذلك ما يضمن للمعترض الوفاء بما قد يُســتحق من تعويض.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

ــا  ــك م ــي ذل ــا ف ــر بم ــن تدابي ــباً م ــراه مناس ــا ت ــة م ــر المحكم ــواز تقري ج
يضمــن للمعتــرض الوفــاء بمــا قــد يُســتحق مــن تعويــض، وذلــك إذا وافقــت 
الفقــرة )١( مــن  المحكمــة علــى قــرار الأغلبيــة المنصــوص عليــه فــي 

هذه المادة.

المادة الخامســة والثلاثون بعد الستمائة:

ــن وقــت ابتدائهــا ومــدة انتفــاع كل  ــة تعيي ــأة الزمني 1. يجــب فــي المهاي
شــريك، فــإن اختلــف الشــركاء فــي ذلــك فتعيــن المحكمــة المــدة التــي تراهــا 
مناســبة بحســب طبيعــة النــزاع والمــال الشــائع، ولهــا إجــراء القرعــة لتعييــن 

وقت البدء في الانتفاع.

2. يجــب فــي المهايــأة المكانيــة تعييــن محــل انتفــاع كل شــريك، فــإذا 
اختلف الشــركاء في ذلك فللمحكمة إجراء القرعة لتعيين محل الانتفاع.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

)1( تعييــن المحكمــة المــدة المناســبة لانتفــاع كل شــريك فــي المهايــأة 
النــزاع  طبيعــة  بحســب  وذلــك  فيهــا،  الشــركاء  اختــاف  عنــد  الزمنيــة 

والمال الشائع.
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)2( جــواز إجــراء المحكمة القرعة لتعيين وقت البدء في الانتفاع.

)3( جــواز إجــراء المحكمــة القرعــة لتعييــن محــل الانتفــاع إذا اختلــف 

الشركاء في ذلك.

المادة الســابعة والثلاثون بعد الستمائة:

ــى  ــأة حت ــاء إجــراءات قســمة المــال أن يتفقــوا علــى المهاي للشــركاء أثن

تتــم القســمة، فــإذا تعــذر اتفاقهــم فللمحكمــة بنــاءً علــى طلــب أحدهــم 

إلزامهم بالمهايأة.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

جــواز إلــزام المحكمــة الشــركاء بالمهايــأة أثنــاء إجــراءات قســمة المــال 

حتى تتم القســمة وذلك بناء على طلب أحدهم عند تعذر اتفاقهم عليها.

المادة الثالثة والخمســون بعد الستمائة:

إذا كان مالــك الأرض وهــو يقيــم عليهــا بنــاءً قــد جــار بحســن نيــة علــى 

جــزء مــن الأرض الملاصقــة، جــاز للمحكمــة -إذا رأت محــاًّ لذلــك- أن 

الجــزء  ينــزل لجــاره عــن ملكيــة  أن  تجبــر صاحــب هــذه الأرض علــى 

المشــغول بالبناء، وذلك مقابل تعويض عادل.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

ــن  ــا )بحس ــزء منه ــى ج ــار عل ــكَ أرضٍ ج ــة مال ــار المحكم ــواز إجب ج

نيــة( مالــكُ أرض ملاصقــة لهــا وهــو يقيــم عليهــا بنــاء أن ينــزل لجــاره عــن 
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ملكيــة الجــزء المشــغول بالبنــاء مقابــل تعويــض عــادل وذلــك إذا رأت 
المحكمة محلًا لذلك.

المادة الرابعة والخمســون بعد الستمائة:

إذا اتصــل منقــولان لمالكيــن مختلفيــن بحيــث لا يمكــن فصلهمــا دون 
ــزاع  ــي الن ــن قضــت المحكمــة ف ــن المالكي ــاق بي ــاك اتف ــم يكــن هن تلــف ول

مع مراعاة الضرر الذي وقع وحال الطرفين وحســن نية كل منهما.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

ــث لا  ــن بحي ــن مختلفي ــن لمالكي ــال منقولي ــي اتص ــة ف ــاء المحكم قض
يمكــن فصلهمــا دون تلــف ولــم يكــن هنــاك اتفــاق بيــن المالكيــن مــع مراعــاة 

الضرر الواقع وحال الطرفين وحســن نية كل منهما.

المادة الثامنة والســتون بعد الستمائة:

ترفــع دعــوى الشــفعة علــى البائــع أو المشــتري، وللمحكمــة أن تمهــل 
الثمــن أو جــزء منــه وفــق تقديــر  الشــفيع )خمســة عشــر( يومًــا لإيــداع 
حقــه  ســقط  وإلا  العــدل،  وزيــر  يحددهــا  التــي  الجهــة  لــدى  المحكمــة 

في الشفعة.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

ــن أو  ــداع الثم ــاً لإي ــر يوم ــة عش ــفيع خمس ــة الش ــال المحكم ــواز إمه ج
جــزء منــه وفــق تقديرهــا لــدى الجهــة التــي يحددهــا وزيــر العــدل وإلا ســقط 

حقه في الشفعة.



40

فهرس الموضوعات

المادة الثالثة والثمانون بعد الســتمائة:

ــق  ــا اتف ــدود م ــي ح ــه ف ــع ب ــيء المنتف ــاع بالش ــع بالانتف ــزم المنتف 1. يلت
حــدود  فــي  لــه  أعــد  مــا  فبحســب  اتفــاق  هنــاك  يكــن  لــم  فــإن  عليــه؛ 

الانتفاع المعتاد.

2. للمالــك أن يعتــرض علــى أي اســتعمال غيــر مشــروع أو لا يتفــق مــع 
ــات إذا  ــم ضمان ــع بتقدي ــب المنتف ــه أن يطال ــه، ول ــع ب ــيء المنتف ــة الش طبيع
أثبــت أن حقوقــه فــي خطــر، فــإن لــم يقدمهــا المنتفــع أو اســتمر علــى ذلــك 
الاســتعمال، فللمحكمــة أن تنــزع الشــيء المنتفــع بــه مــن يــده وتســلمه إلــى 
ــاع، دون  ــق الانتف ــاء ح ــر إنه ــامة الخط ــا لجس ــا تبعً ــه، وله ــى إدارت ــن يتول م

إخلال بحقوق الغير.

ســلطة المحكمة التقديرية في هذه المادة:

المنتفــع  يــد  مــن  بــه  المنتفــع  الشــيء  المحكمــة  انتــزاع  )1( جــواز 
وتســليمه إلى من يتولى إدارته.

ــر دون  ــامة الخط ــاً لجس ــاع تبع ــق الانتف ــة ح ــاء المحكم ــواز إنه )2( ج
ــتعمال  ــى أي اس ــك عل ــراض المال ــد اعت ــك عن ــر، وذل ــوق الغي ــال بحق إخ
ــع  ــه المنتف ــه ومطالبت ــع ب ــيء المنتف ــة الش ــع طبيع ــق م ــروع أو لا يتف ــر مش غي
بتقديــم ضمانــات بعــد إثباتــه بــأن حقوقــه فــي خطــر وعــدم تقديــم المنتفــع 

الضمانات أو اســتمراره على ذلك الاستعمال.

تــم بحمد الله ومنّته وتوفيقه.


